مقدمـــــة





1.  لمحة تاريخية





منذ أن عرف الإنسان الإحصاء، ظهرت الحاجة إلى جمع البيانات لدراسة الظواهر السكانية، والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، حتى أصبح الإحصاء من أهم الأدوات التي يستعملها الإنسان لدراسة وتخطيط جميع الظواهر والتنبؤ المستقبلي لهذه الظواهر.


	ونظرا للتطور والتقدم الحضاري والعلمي الذي شهده العالم ويشهده باستمرار، والكم الهائل من البيانات الإحصائية أصبح من الضروري الانتقال من المعالجات اليدوية الى معالجات أكثر تطورا والتي من شأنها أن تواكب التطور الحضاري والعلمي السائد من وسائل تكنولوجيا البيانات وأجهزة الحاسوب الإلكترونية.   وعليه أصبح لا بد من إيجاد وسيلة لمعالجة تلك البيانات لخدمة أهداف الاقتصاد الوطني والمقارنات الدولية، فظهرت التصنيفات المختلفة والتي تعتبر مرحلة من مراحل إعداد البيانات، وان الاستفادة منها تتوقف على نوع التصنيف إلى درجة كبيرة.  وتتم عملية التصنيف بتقسيم الاقتصاد الوطني أو الأنشطة الاقتصادية إلى فروعها أو قطاعاتها ومن ثم تصنيف الفروع إلى أبواب أكثر تفصيلا.


	تتنوع التصانيف حسب الغرض من إعداد البيانات، فمنها على سبيل المثال التصنيف الصناعي للأنشطة الاقتصادية، والتصنيف المهني، والتصنيف المركزي للمنتجات، وتصنيف المؤهل العملي وغيرها. 


	لقد ظهرت التصنيفات الدولية وخاصة التصنيف الصناعي القياسي الدولي الأول في عام 1857 والذي أقره المؤتمر الإحصائي الدولي في فينا، وهو تصنيف عام للإنتاج وتضمن 8 مجموعات و 34 صنفا، ولكنه لم يكن شاملا ولم يجر تطبيقه، ثم تبعه تصنيف اخر في نهاية القرن الماضي، ثم توالت التصنيفات الدولية في هذا القرن والتي وضعتها المنظمات العالمية الرسمية مثل المعهد الإحصائي الدولي وعصبة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة، حيث وضعت اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة بمشورة ومساعدة الحكومات الأعضاء التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، والذي تم اعتماد النسخة الأصلية لهذا التصنيف من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في عام 1948 والذي يوصي باعتماد هذا التصنيف ليكون معيارا وطنيا وأداة للمقارنة على الصعيد الدولي.


	وقد تبين من الخبرات المكتسبة من استخدام هذا النظام أن الحاجة تدعو إلى إجراء استعراض دوري للهيكل، وتعريف مراتب هذا النظام فضلا عن مبادئه الأساسية حيث تحدث تغييرات في تنظيم الأنشطة الاقتصادية من حيث ظهور أنواع جديدة من الأنشطة أو أنشطة ذات أهمية في الاقتصاد الوطني، كما تنشأ متطلبات تحليليه جديدة للبيانات مما يتطلب زيادتها أو توضيحها أو تحسينها بطرق أخرى.  لذلك أجرت اللجنة الإحصائية استعراضا وتنقيحا لهذا النظام في عام 1956.  وفي عام 1958 ظهر التنقيح الأول، ثم تم استعراضه في عام 1965 وصدر التنقيح الثاني في عام 1968، ثم تم استعراض التنقيح الثاني في عام 1979 وصدر التنقيح الثالث في عام 1989 عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم 4 (د-15) والذي يوصي الدول الأعضاء باعتماده بأسرع وقت ممكن مع التعديلات التي قد تكون ضرورية للوفاء بالاحتياجات الوطنية وبدون الإخلال بإطار التصنيف على أن يتم الابلاغ عن التعديلات (إن وجدت) وفقا لنوع النشاط الاقتصادي وذلك لإغراض المقارنات الدولية.


	لقد تم اعتماد التصنيف الصناعي الدولي الموحد التنقيح الثالث كأساس لهذا التصنيف بما يتلاءم مع الاقتصاد الوطني، ويستخدم لمجموعة كبيرة من الإحصاءات التي تحتاج إلى بيانات تفصيلية مصنفة حسب نوع النشاط مثل الإحصاءات المتعلقة بالإنتاج والدخل القومي والإحصاءات الاقتصادية الأخرى والإحصاءات الديموغرافية والاجتماعية اللازمة لتحليل القوى العاملة والعماله والأنواع الأخرى من التحليل والوصف الاجتماعي.  وعليه فان كلمة صناعي ليست مقتصرة على الاستخدامات الصناعية وانما لجميع الأنشطة الاقتصادية.





2.  المبادئ الأساسية للتصنيف





	ان الغرض الرئيسي من هذا التصنيف هو تصنيف الأنشطة الاقتصادية الى أبواب وأقسام ومجموعات وفئات متسلسلة تسلسلا هرميا بهدف الوصول الى السلعة حسب تلك الأنشطة بشرط أن لا يخرج هذا التصنيف عن المبادئ الأساسية للتصنيف الصناعي الدولي الموحد التنقيح الثالث لاستخدامه في المقارنات الدولية ومتمشيا مع ظروف الاقتصاد الوطني.


	ونظرا لان البيانات اللازمة لهذه الإحصاءات يتعين جمعها من جهات ووحدات تتمتع بالاستقلال الذاتي في الاقتصاد، يصبح الغرض من هذا التصنيف هو ترتيب هذه الجهات والوحدات حسب النشاط الاقتصادي الذي تمارسه.  وعليه يصبح الارتباط بين التصنيف الصناعي وهذه الوحدات ارتباطا وثيقا وبطريقة تنظم العمليات الاقتصادية وفق تلك الوحدات.  بمعنى أن تكون هذه الوحدات متجانسة الى أكبر حد ممكن من حيث النشاط الذي تمارسه، وعندها يمكن أن تصنف بصورة قاطعة في المرتبة المناسبة في التصنيف.  ولذلك يجب أن تكون هذه الوحدات لها السيطرة على أنشطتها الاقتصادية وان تسوقها بصورة مستقلة و أن تحتفظ بالسجلات اللازمة.


	أما من الناحية العملية وحسب واقع الحال فقلما يتفق شرطا التجانس والاستقلال الذاتي حيث كلما كانت الوحدة أكثر تجانسا كانت اقل استقلالا، والبيانات المتوفرة عنها قليلة.  وعليه تعتبر المؤسسة حلا لهذا التضارب حيث ينطبق شرط الاستقلال الذاتي على المؤسسة التي تمارس أنشطة اقتصادية مختلفة غير متجانسة وتحتفظ بالسجلات اللازمة، ومستقلة ذاتيا من حيث التمويل والإنتاج.  اما فيما يتعلق بالوحدات المتجانسة والتي تنتج نشاطا واحدا فيمكن جمع البيانات منها وتصنيفها حسب هذا التصنيف وهي المنشأة.  أي يمكن جمع البيانات من وحدات مختلفة سواء كانت مؤسسة أو منشأه شريطة أن يتم تعريف الوحدات التي جمعت منها البيانات تعريفا واضحا ومفصلا.


	إن هذا التصنيف لا يعتمد على نوع الملكية أو الكيان القانوني أو طريقة التشغيل طبقا للمبادئ الأساسية المعتمدة في التصنيف الصناعي الدولي الموحد التنقيح الثالث، وانما يعتمد على تجميع الوحدات التي تمارس نفس النوع من النشاط الاقتصادي ويتم تصنيفها حسب هذا النشاط بصرف النظر عما اذا كانت مؤسسات أو منشآت، سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، وكذلك بالنسبة للوحدات الصناعية، تصنف حسب نوع النشاط الرئيسي الذي تمارسه سواء كان باستخدام الآلات أو يدويا أو يمارس في مصنع أوفي منزل.


	أما اهم المعايير المتعلقة بهذا التصنيف من حيث الأبواب والأقسام والمجموعات والفئات استنادا الى التصنيف الدولي الموحد التنقيح الثالث فهي تتعلق بخصائص أنشطة الوحدات المنتجة التي لها أهمية خاصة في تحديد درجة التماثل في هيكل الوحدات الاقتصادية وهي:


1.  طبيعة السلع والخدمات المنتجة


2.  أوجه استعمال السلع والخدمات 


3.  المواد الخام وعمليات الإنتاج وتنظيمه وتمويله والتكنولوجيا المستخدمة فيه.


وعند تحديد أقسام التصنيف، روعي الاهتمام بمجموعة الأنشطة ضمن الملكية الواحدة والاختلافات المحتملة بين المؤسسات فيما يتعلق بحجم الأنشطة وتنظيمها والاحتياجات الرأسمالية والتمويل.


	أما فيما يتعلق بطبيعة السلع والخدمات المنتجة فقد أخذنا بالاعتبار التكوين المادي للبنود ومرحلة تصنيفها والاحتياجات التي تلبيها.  ومن شأن هذا التمييز بين مراتب التصنيف أن يوفر الاساس لتجميع الوحدات الإنتاجية وفقا لأوجه التماثل والترابط القائم بين المواد الخام المستهلكة وبين مصادر الطلب على البنود والسوق الخاصة بها.


	وعليه يمكن القول وفي أحيان كثيرة بأنه قد روعي الاهتمام البالغ في التكوين المادي للبنود في حالات المنتجات الوسيطة.  أما في حالات السلع التي تتم وفق عمليات إنتاج معقدة فإن الاستعمال النهائي للبنود يعطي الأولوية الكبرى في التصنيف.  وهذه الأولوية تعتبر ذات أهمية قصوى التي يستند عليها التصنيف  الصناعي الدولي.





3.  تطبيق التصنيف الدولي الموحد التنقيح الثالث في الضفة الغربية وقطاع غزة





	يبقى تطبيق التصنيف الدولي الموحد التنقيح الثالث على مستوى الحد الرابع مهما خلال المرحلة الحالية باستثناء بعض الأقسام التي لا تنطبق على الاقتصاد الوطني، وقد اعتمد التصنيف الدولي كإطار عام لهذا التصنيف على ان تتم مراجعة وتنقيح هذا التصنيف في المراحل القادمة وعند حدوث ايه مستجدات على ظروف الاقتصاد المحلي.


	لقد تم تقسيم هذا التصنيف الى أبواب رئيسية للأنشطة الاقتصادية على مستوى الحد الأول وصنفت الأبواب الى أقسام على مستوى الحد الثاني وصنفت الاقسام الى مجموعات على مستوى الحد الثالث وصنفت المجموعات الى فئات على مستوى الحد الرابع وصنفت الفئات الى سلع على مستوى الحد السادس.  وبناء على هذا التصنيف بلغ عدد الابواب 16 بابا وعدد الأقسام 56 قسما وعدد المجموعات 143 مجموعة وعدد الفئات 275 فئة وعدد السلع والخدمات 2400 سلعة أو خدمة. 








